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	WIPO/SSC/GE/12/4

	الأصل: بالإنكليزية

	التاريخ: 31 أكتوبر 2012


مؤتمر الويبو السنوي الأول بشأن التعاون بين بلدان الجنوب حول الملكية الفكرية والتنمية
مؤتمر

جنيف 28 سبتمبر 2012
ملخص التقرير 
من إعداد الأمانة
عقد المؤتمر السنوي الأول بشأن التعاون بين بلدان الجنوب حول الملكية الفكرية والتنمية في جنيف كجزء من تنفيذ مشروع جدول أعمال التنمية بشأن تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا.
1. عقد الاجتماع في المقر الرئيسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وافتتحه السيد جيفري أونياما، نائب المدير العام، قطاع التنمية، الويبو، وأشار إلى أن التعاون بين بلدان الجنوب يعد مسارا مهما للتعاون الدولي ويسير بالتوازي مع التعاون بين بلدان الشمال والجنوب والتعاون الثلاثي ولا يحل محلهما، وأنه لم يفتأ يندرج ضمن أولويات الأمم المتحدة منذ اعتماد خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية في عام 1978، واعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 33/134 المتعلق بالدور الأساسي الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في تعزيز هذا التعاون وحفزه. وأوضح أن اجتماع الويبو الأول المشترك بين الأقاليم بشأن التعاون بين بلدان الجنوب الذي عقد في برازيليا بالبرازيل من 8 إلى 10 أغسطس 2012 ركز على تبادل التجارب الوطنية والإقليمية في ميادين المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي أو الفولكلور والموارد الوراثية وإدارة شؤون الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وحُدد عدد من المجالات التي لها قدرة كبيرة على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، كما أوضح ذلك التقرير الصادر عن الاجتماع. وأضاف أن هذه الأنواع من تبادل المعارف والتجارب والعبر المستفادة كانت وجيهة للبلدان التي تواجه تحديات مشابهة وتسجل المستوى نفسه من التنمية. وفي هذا الصدد وقعت حكومة البرازيل مؤخرا مذكرة تفاهم مع الويبو من أجل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في ميدان الملكية الفكرية من خلال إقامة مشروعات وشراكات فعلية مع بلدان نامية أخرى ومع البلدان الأقل نموا، ويتعين تسليط الضوء على توقيع هذه المذكرة خاصة باعتباره مبادرة جديدة مهمة.
2. وأثناء عرض العمل المنجز في إطار الاجتماع الأول المشترك بين الأقاليم بشأن التعاون بين بلدان الجنوب في ميدان المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية، أوضحت السيدة ناتاشا بنهيرو أغوستيني، أمينة شعبة الملكية الفكرية، وزارة العلاقات الخارجية، البرازيل، باختصار أهم النقاط التي نوقشت في برازيليا. وشددت على أن المناقشات الدولية ركزت لفترة طويلة على الحفاظ على المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية وصونها، إلا أن البلدان تواجه اليوم تحديا مختلفا، وهو تطوير نماذج مناسبة للحماية. وركز ممثلو البلدان النامية في برازيليا في أغلب الوقت على مناقشاتهم بشأن استخدام أدوات الملكية الفكرية لمنع الغير من استخدام للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي دون تصريح أو على نحو غير مناسب، مقرّين بأهمية تمكين أصحاب تلك المعارف وأشكال التعبير والجماعات من اكتساب الحقوق وتأكيدها واستغلال تلك المعارف وأشكال التعبير تجاريا من أجل تنميتهم الاقتصادية. ونوقشت مسألة المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية العابرة للحدود بإسهاب، وذلك خاصة بسبب صعوبة حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية المشتركة. ولما كانت الحلول القائمة على العقود تدخل ضمن الاستراتيجيات الوطنية، ولما كانت حقوق الملكية الفكرية إقليمية تقليديا، فإن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية التي تكتسي بعدا دوليا وتستلزم وحلولا خاصة ومبتكرة، تشمل مثلا وضع مخطط دولي للنفاذ يفرض مسؤوليات على المورّدين والبلدان المستخدمة أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في سياق اتفاقات الاعتراف المتبادل. ونوقشت أيضا مبادرات إقليمية مثل معاهدة شاغواراماس المنقحة الخاصة بالجماعة الكاريبية وبروتوكول سواكبماند بشأن حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الفولكلوري لعام 2010 الذي وضعته المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (الأريبو) والذي يعرّف المعارف التقليدية والفولكلور والمستفيدين منها ويتضمن حقوقا إيجابية واستئثارية لأصحابها.
وأوضحت المناقشات التي دارت في برازيليا أيضا أن أغلب المشاركين يؤيدون رأيا يفيد بالضرورة القصوى لوضع صك دولي واحد أو أكثر يتضمن أحكاما واضحة لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية، وبالحاجة الماسة إلى وضع قواعد راسخة ومناسبة ثقافيا ويمكن التنبؤ بها على الصعيد الدولي في هذا الصدد. وبمراعاة هذا الهدف، فمن الأهمية بمكان أن يُعزز تنسيق الجهود بين البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في سياق المفاوضات الجارية في اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور. وبالنظر إلى حماية الموارد الوراثية تركزت المناقشات أساسا على تنفيذ الالتزامات المفروضة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالموافقة المسبقة المستنيرة والشروط المتفق عليها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع والكشف عن المنشأ. وأكدت السيدة أغوستيني أن العديد من البلدان النامية أنشأ هيئات مؤسسية تتولى رسم السياسات العامة وتنفيذها من أجل حماية الموارد الوراثية، مثل لجنة بيرو لمكافحة القرصنة البيولوجية أو لجنة الهند للتنوع البيولوجي أو مجلس البرازيل للموارد الوراثية. ووضع عدد من البلدان النامية أيضا آليات تكفل الحماية الدفاعية للموارد الوراثية بالاستعانة بنظام الملكية الفكرية، بما فيها بلدان مثل كوستاريكا أو الهند أو إندونيسيا أو الصين أو بنما أو البرازيل. ولما كان جل المخططات الحديثة للنفاذ وتقاسم المنافع وبعض التشريعات الشاملة والمبتكرة لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية قد أعدته البلدان النامية، فلا يوجد شك في أن تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في هذا المضمار يكتسي قيمة خاصة.
3. وأوضحت السيدة أغوستيني في سياق المناقشات العامة الدائرة حول هذا الموضوع أن قضية تقاسم المنافع والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور العابرة للحدود ومسألة تنوع التشريعات والآليات الوطنية الموضوعة واستفادة الجماعات من تلك الآليات حتى الآن كلها مجالات حددت على أنها مهمة لمستقبل التعاون بين بلدان الجنوب. وشدد عدد من المندوبين أيضا على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، وأكدوا ضرورة تحديد مشروعات ملموسة في هذا الصدد وتنفيذها. ونظرا لأن الموارد اللازمة لأنشطة التعاون التقني قد تقلصت على المستوى الدولي، فهناك من شدد أيضا على أن وجاهة وضرورة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي آخذة في التزايد. وأخيرا وليس آخرا قدم اقتراح بأن تعد الويبو دراسة قانونية مقارنة عن القوانين الوطنية الراهنة المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور لضمان حصول البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على مختلف الفرص والخيارات المتاحة لها. وفي هذا الصدد تشير الأمانة إلى أن موقع الويبو يحتوي بالفعل على قاعدة بيانات بجميع القوانين الوطنية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور ويمكن للبلدان النفاذ إليها والبحث فيها مجانا، لكن من الممكن في الواقع تحديث الملخصات التي أعدت منذ سنوات طوال والتي تقارن بين هذه القوانين في مواضيع مختلفة، إن لم يكن أي اعتراض على هذه الفكرة. 
4. وبعد ذلك أخذ الكلمة السيد ميهالي فيكسور، رئيس رابطة أوروبا الوسطى والشرقية لحق المؤلف (CEECA)، بودابست، والسيد جوزيف فوميتو، أستاذ في كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نغاوندري بالكاميرون، لعرض العمل المنجز في إطار الاجتماع الأول المشترك بين الأقاليم بشأن التعاون بين بلدان الجنوب في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، وأكدا أن التعاون بين بلدان الجنوب مسار مهم للتعاون الدولي لكنه ليس بديلا للتعاون المتعدد الأطراف والتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وأوضح السيد فيكسور أن الملكية الفكرية لا يمكن أن تخدم أغراض التنمية إلا إذا كان نظام الملكية الفكرية نفسه موجها نحو التنمية، ما يستلزم تلقي البلدان النامية والبلدان الأقل نموا معاملة خاصة، على النحو الذي يقر به تذييل اتفاقية برن ومعاهدات الويبو بشأن الإنترنت. ولا ينبغي لنظام الملكية الفكرية الموجّه نحو التنمية أن يضمن استمرار الإبداع والإنتاج وحسب بل ينبغي أن يضمن التوازن في النفاذ إليهما. وأشار السيد فيكسور إلى أن المناقشات التي دارت في برازيليا سلطت الضوء بوضوح على أوجه التفاوت الموجودة في ميدان حق المؤلف من حيث مستويات التنمية وفيما يخص مجالات الشروط الخاصة والمصالح. إلا أن بعض المجالات قد حددت على أنها مهمة بشكل خاص من منظور التعاون بين بلدان الجنوب في المستقبل، ومنها الإدارة الجماعية والاستثناءات والتقييدات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. ولقد شهدت معاهدة بيجين التي سلط السيد فيكسور الضوء عليها على نجاح التعددية ونجاح روح التوصل إلى قواسم مشتركة، بما في ذلك العديد من مبادئ جدول أعمال التنمية، كما أنها ضمنت المرونة بتطبيق "معيار الخطوات الثلاث" فيما يخص الاستثناءات والتقييدات. وأضاف أن هذا المعيار استخدم لأول مرة في ستوكهولم عام 1967 فيما يخص حق النسخ ثم استخدم على نطاق أوسع في اتفاق تريبس (المادة 13) وفي معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، وفيما يخص الحقوق في الرسوم والنماذج الصناعية والبراءات. وفي حين تتعلق المادتان 7 و8 من اتفاق تريبس اللتان تخصان مواطن المرونة بحقوق الملكية الصناعية أساسا، فإن المبادئ الأساسية ومنها تحقيق التوازن في نظام الملكية الفكرية، تنطبق أيضا بدرجة كبيرة على حق المؤلف. وأشار السيد فيكسور أيضا إلى أن الدوائر الأكاديمية تجري نقاشات في الوقت الراهن بشأن كيفية تطبيق معيار الخطوات الثلاث، ومنها موقف واحد يدعو إلى المزج بين الشروط الثلاثة وموقف آخر يدعو إلى تطبيق المعيار خطوة بخطوة. وفي هذا الصدد سلطت المناقشات التي دارت في برازيليا الضوء على أن المهم في الواقع ليس النظر في الشروط الثلاثة للمعيار، من حيث المبدأ، الواحد تلو الآخر أو في آن معا، بل إن المهم هو تطبيق الخطوات الثلاث على نحو مناسب، أي بما يتماشى مع أغراض المعيار لإيجاد التوازن المناسب.
5. وتحدث الأستاذ فوميتو عن حماية هيئات البث وسلط الضوء على أن العديد من بلدان الجنوب أقامت آليات لحماية هيئات البث، مثل قانون حق المؤلف لعام 2001 في كينيا الذي يحمي المحتوى، أو قانون حق المؤلف لعام 2005 في غانا الذي يحمي المحتوى والإشارة على حد سواء. ولفت استعراض أجري لتشريعات وطنية مختلفة في هذا المضمار الانتباه إلى اختلاف المصطلحات المستخدمة فيها. وأكد أن هذا التنوع في مصطلحات الحماية المستخدمة في مختلف القوانين الوطنية ومختلف المقاربات التشريعية إنما صعّب من تخطيط التعاون في المستقبل في هذا المجال. وسعيا إلى سد الثغرات وتقليص أوجه التفاوت، كان من الملّح توضيح المفاهيم ومواءمتها في هذا الميدان. وأشار إلى أن حماية هيئات البث تشمل ثلاثة جوانب مهمة وهي الإشارة الحاملة للبرامج والبرامج المحمولة في الإشارة ومحتوى البرامج وهو في الوقت ذاته محتوى الإشارة الذي يشمل المصنفات المحمية والمصنفات غير المحمية على حد سواء. وخلصت المناقشات التي دارت في برازيليا إلى أنه ليس من الممكن الفصل بين المحتوى والإشارة وأن ضعف الحماية المكفولة للإشارة إنما يؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف الحماية المكفولة للمحتوى. وفي هذا الصدد اتضحت أيضا ضرورة وضع صك دولي ملزم قانونيا لحماية حقوق هيئات البث. وبالنظر إلى التقييدات والاستثناءات على حق المؤلف لفائدة المكتبات ودور المحفوظات ومؤسسات التعليم والبحث والأشخاص معاقي البصر، أبرزت المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع أن أغلب البلدان ليس لديها استثناءات وتقييدات لفائدة المكتبات وأن البلدان التي لديها استثناءات لفائدة المكتبات، تخضع فيها المكتبات عادة لسداد إتاوات لقاء استخدام المصنفات المحمية. وأشير أيضا إلى أن بعض المواضيع التي نوقشت في المفاوضات الدائرة للتوصل إلى معاهدة بشأن المكتبات ودور المحفوظات لا تتناولها التشريعات الوطنية ما فرض وضعا لا تتمتع فيه بعض المكتبات بتغطية التقييدات والاستثناءات المناسبة. وشدد في هذا السياق على أن مشروع المعاهدة الخاضعة للمفاوضات في الوقت الراهن فرصة مهمة لسد هذه الثغرات. وفي مجال التقييدات والاستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والبحث أشير إلى أن أغلب القوانين الوطنية تكفل هذا النوع من الاستثناءات والتقييدات وأن من المفيد في الواقع تحليل طريقة تنفيذ هذه الاستثناءات والتقييدات من الناحية العملية على الصعيد الوطني. وفيما يخص الأشخاص معاقي البصر أصبح من الواضح أن هؤلاء الأشخاص لا يستفيدون على النحو المناسب من الاستثناءات والتقييدات نظرا لأن الأغلبية العظمى من البلدان لا تكفل أية استثناءات لفائدتهم، ما أدى إلى استنتاج أن التوصل إلى صك دولي في هذا الصدد من شأنه أن يكون خطوة حقيقية للأمام. وأشار إلى أن التعاون بين بلدان الجنوب في هذا المجال على وجه الخصوص قد يحقق العديد من المنافع، وأن من مصلحة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا المضي قدما بهذا المسار.
6. وعرض السيد أحمد عبد اللطيف، كبير مديري برنامج الابتكار، قسم التكنولوجيا والملكية الفكرية في المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، جنيف، الموضوع الثالث المتعلق بحوكمة الملكية الفكرية، وذكّر بأهمية التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره مبدأ وأولوية راسخة في الأمم المتحدة، موضحا أن أغلب وكالات الأمم المتحدة أنشأت وحدات ووضعت أنشطة خاصة لتعزيز هذا التعاون في مجالات عملها. وأضفى اشتراك البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في الوقائع والتحديات في ميدان الملكية الفكرية على التعاون بين بلدان الجنوب في هذا الصدد أهمية خاصة وأتاح تربة خصبة لتبادل الخبرات. وبالنظر إلى حوكمة الملكية الفكرية والتنمية أشار السيد عبد اللطيف إلى أن لهذه المسألة بعدين منفصلين ولكن متكاملين يتعين أخذهما في الاعتبار وهما مفهوم تسخير الملكية الفكرية لأغراض التنمية ومفهوم الملكية الفكرية الموجهة نحو التنمية. ويتعين أن يشمل التعاون بين بلدان الجنوب هذين البعدين. وشدد على أن البعد الأول يتعلق بمسائل منها سياسات الملكية الفكرية والآليات المحلية لتنسيق شؤون الملكية الفكرية واستخدام حقوق الملكية الفكرية، وخاصة البراءات، لأغراض التنمية الاقتصادية والابتكار والإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة وإدارة شؤون الملكية الفكرية. وقد اكتسب العديد من البلدان النامية تجارب مثيرة للاهتمام يمكن تبادلها في هذه المجالات، ومبادرة بروسور على سبيل المثال من المبادرات المثيرة للاهتمام على وجه الخصوص وهي مثال واعد على التعاون في ميدان إدارة الملكية الفكرية بين تسعة من بلدان الجنوب في أمريكا اللاتينية. ومن الناحية الأخرى تشير أنشطة الملكية الفكرية الموجهة نحو التنمية إلى فكرة أن تكون الملكية الفكرية داعمة لأهداف السياسة العامة في مجالات مثل الصحة أو التعليم أو الثقافة، وهي تشمل مفهوم مواطن المرونة والتقييدات والاستثناءات. وأوضح أن العديد من البلدان النامية أصلحت قوانينها في مجال الملكية الفكرية أو كانت ماضية في إصلاحها، وفي هذا الصدد من شأن تبادل التجارب وأفضل الممارسات في مجال التعاون بين بلدان الجنوب أن يساهم بإيجابية بلا شك في ميدان حوكمة الملكية الفكرية. واختتم السيد عبد اللطيف عرضه بالتشديد على أن تبادل التجارب وأفضل الممارسات خطوة أولى مهمة وضرورية في الواقع، وأن المبادرات اللاحقة الرامية إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وإضفاء قيمة على آلية كهذه يمكن أن تشمل على سبيل المثال توحيد هذه العبر المستفادة في دراسات إفرادية معينة وغير ذلك من أنواع المنشورات والأدوات.
7. وفي سياق المناقشة العامة، أوضح أن البلدان النامية والبلدان الأقل نموا أمامها الكثير لتتعلمه كل بلد من تجارب البلد الآخر، وأن منصة تعد على الإنترنت لتتضمن هذه التجارب وأفضل الممارسات من شأنها أن تكون قيمة على وجه الخصوص ليس فقط باعتبارها منصة لتبادل التجارب بل وأيضا لتحديد الشراكات والمشروعات الملموسة المحتملة. وبالنظر إلى التحديات التي تواجه البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في استحداث الملكية الفكرية، شُدد أيضا على أن أحد المسائل المهمة التي يتعين تناولها هي كيفية الاستفادة من تجارب البلدان الناشئة مثل الهند أو الصين للاستفادة من الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن المبادرات الإقليمية، كما أوضحت المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية ومبادرة تعاونية في منطقة المغرب العربي، يمكن أن تضع الأسس المناسبة لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في ميدان الملكية الفكرية بطريقة تدريجية.
8. وفيما يتعلق بتقييم الاجتماع الأول المشترك بين الأقاليم بشأن التعاون بين بلدان الجنوب (الموضوع 4) عرضت الأمانة لمحة عامة موجزة عن الانطباعات المجمّعة من استبيان تقييمي عمم على المشاركين في نهاية الاجتماع، بما في ذلك بعض الإحصاءات والأرقام التي تلخص نتائج عملية التقييم. وأوضحت الأمانة أن الاجتماع حضره 85 مشتركا من 32 بلدا من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، إلى جانب ممثلين عن خمسة بلدان متقدمة وثلاث منظمات حكومية دولية ومنظمتين غير حكوميتين. ونشرت تسجيلات الفيديو لجميع المناقشات على موقع الويبو الإلكتروني وعلى موقع تويتر وبثت مباشرة على الإنترنت، وقد أتيحت هذه التسجيلات لضمان عرض الاجتماع على أوسع نطاق ممكن. وأكد تحليل أجري على 47 استبيانا تقييميا مستكملا فائدة الاجتماع وقيمته المضافة وسجلت الأمانة الارتياح الكبير فيما يتعلق بمساهمة الاجتماع في تحقيق بعض الأهداف الأساسية للمشروع ومنها ما يلي: "تحسين فهم الملكية الفكرية ومساهمتها المحتملة في تحقيق التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا" وأيضا "تحديد الأولويات والحاجات المعينة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا" وأيضا "إذكاء الوعي بالاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية لتعزيز الاختراع والإبداع على الصعيد المحلي في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا" وأيضا "زيادة الكفاءات لدى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا لتبادل المعارف والتجارب وأفضل الممارسات".
9. وأخذت حكومة البرازيل الكلمة بعد ذلك باعتبارها مضيف الاجتماع الأول المشترك بين الأقاليم بشأن التعاون بين بلدان الجنوب لتتحدث عن منظورها الخاص وتعرضه. وذكّر السيد جوزيه إستانيسلاو دو أمارال، نائب الممثل الدائم للبرازيل لدى منظمة التجارة العالمية وسائر المنظمات الاقتصادية في جنيف، بأن الاجتماع أتاح فرصة لا تقيم بثمن للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا لتبادل الخبرات، كما أكد ذلك التقرير الشامل للاجتماع في نسخته المبدئية، وأشار إلى أن بعض المشاركين عبروا عن عدم ارتياحهم لأن الاجتماع لم يحقق نتائج ملموسة، وخاصة لم يصدر عنه توصيات ملموسة. وأبدى بعض المشاركين رأيهم قائلين أن الاجتماعات المقبلة ينبغي أن تكون أكثر توجها نحو تحقيق النتائج وتركيزا عليها؛ وهو رأي أيدته حكومة البرازيل. ولكي تكون مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب مستدامة لا بد أن تضحى أولوية في الويبو ويلزم الاضطلاع بأنشطة ملموسة حيالها. وفي هذا الصدد أضاف أن الاجتماع الثاني المشترك بين الأقاليم ينبغي أن يتيح الحيز، إلى جانب تبادل الخبرات، لتحديد المجالات الرئيسية التي يمكن مواصلة تعزيز التعاون فيها وتحويله إلى مشروعات ملموسة، وعلى البلدان النامية تولي المسؤولية عن ضمان نجاح هذه العملية. وشدد على أهمية ضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية المناسبة للنهوض بالتعاون بين بلدان الجنوب في الويبو، وأوضح أن البرازيل أخذت تشارك بفعالية في تطوير التعاون بين بلدان الجنوب في الويبو، عن طريق تخصيص الموارد مثلا، ومن الأهمية بمكان أن تساهم البلدان النامية الأخرى أيضا بالموارد المناسبة لمن يستطيع منها القيام بذلك. وأشار إلى أن حكومة البرازيل ستستثمر، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة حديثا لتعزيز التعاون التقني الثلاثي في البلدان النامية، مبلغا قدره 1,1 مليون دولار أمريكي في السنوات الأربع المقبلة لتمويل مشروعات ملموسة في ميدان الملكية الفكرية متحلية في ذلك بروح التعاون بين بلدان الجنوب.
10. وفي إطار الموضوع 5 عرضت الأمانة لمحة عامة موجزة عن تنفيذ مشروع جدول أعمال التنمية، منوهة على وجه الخصوص عن استراتيجية تنفيذ المشروع التي وافقت عليها الدول الأعضاء ومشيرة إلى الأنشطة الرئيسية المنفذة إلى الآن في هذا الصدد. وإلى جانب تنظيم الاجتماع الثاني المشترك بين الأقاليم بشأن التعاون بين بلدان الجنوب الذي من شأنه أن يركز على البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية والإنفاذ والذي سيعقد في ربيع عام 2013، سلطت الأمانة الضوء على أن هذا الاجتماع سيركز بعد ذلك على إعداد صفحة مخصصة للتعاون بين بلدان الجنوب على الإنترنت سيعمم بشأنها استبيان على جميع البلدان المعنية في الوقت المناسب بهدف جمع المعلومات الأولية لنشر الصفحة على الإنترنت.
11. وفيما يخص الاجتماع الثاني المشترك بين الأقاليم بشأن الملكية الفكرية والتنمية والاختصاصات المقترحة وجدول أعماله المؤقت (الموضوع 6)، فتحت الأمانة الباب لتقديم التعليقات والاقتراحات بعد أن عرضت بإيجاز المواضيع الرئيسية والاختصاصات المقترحة. وفي هذا الصدد أشير إلى أن المناقشات التي ستجري في المستقبل في إطار مشروع التعاون بين بلدان الجنوب ينبغي أن تركز على الأمثلة الواقعية والممارسات الجيدة، وأن الاجتماع الثاني المشترك بين الأقاليم ينبغي أن يركز على التجارب الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الواقعية لضمان القيمة المضافة وتلافي تكرار المناقشات السياسية التي دارت في جنيف. وتأكيدا على اهتمام حكومة مصر باستضافة هذا الاجتماع الثاني، أشار وفد مصر إلى أنه ليس لديه أية تحفظات بشأن الاختصاصات المقترحة وأن مسارا شفافا وشاملا سيتبع في تنظيم الاجتماع بالتعاون مع الأمانة. وردا على عدد من التعليقات التي أشارت إلى هذه المسألة، أكدت الأمانة أيضا أن المسار الاستشاري التقليدي سيتبع، بما في ذلك التشاور مع المنسقين الإقليميين، كما جرى ذلك في الاجتماع الأول. وسيعد برنامج متكامل على هذا الأساس وسيتاح في الوقت المناسب.
12. وشدد السيد يوشيوكي تاكاغي، مساعد المدير العام، قطاع البنية التحتية العالمية، الويبو، في ملاحظاته الختامية على أهمية مبادرة الويبو للتعاون بين بلدان الجنوب والتعلم من تجارب الويبو الماضية في مجال إنشاء البنية التحتية، وأقر بأن تبادل الآراء والتجارب وأفضل الممارسات هو في الواقع الطريق الصحيح للمضي قدما. وأخذا في الاعتبار عدم وجود نموذج "يصلح للجميع"، يتعين استكشاف الحلول المطوّعة حسب الظروف ولعل أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال تبادل التجارب والعبر المستفادة. ورحب السيد تاكاغي بعرض حكومة مصر استضافة الاجتماع الثاني المشترك بين الأقاليم بشأن التعاون بين بلدان الجنوب، وأشار إلى أن تقرير المؤتمر وتسجيلات الفيديو الخاصة به ستتاح للدول الأعضاء في الوقت المناسب وشكر جميع المشاركين على مساهماتهم.
[نهاية الوثيقة]

